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
إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  أما بعد :                                         

فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي قراءة كتاب منسك الإمام الشنقيطي للأستاذ الدكتور عبدالله الطيار والدكتور عبدالعزيز الحجيلان ـ يحفظهما الله ـ فقد استفدت منه أيما إفادة فإن الأمام الشنقيطي ـ يرحمه الله وقدس روحه ـ من أكابر علماء الأمة الإسلامية ومن بقية السلف في العلم والعقيدة والعمل ، ـ فرحمه الله وغفر له ـ ، ولا أكون مبالغاً إن قلت : أن منسكه أفضل منسك حديث من حيث الشمول واتباع الدليل وكثرة المسائل مع تحريرها تحريرا قد لا تجده عند غيره ممن ألف في المناسك ، وقد حرصت حرصا شديدا على قراءته عدة مرات ومن ثم تسجيل النكت العلمية والاختيارات الفقهية فخرجت مجموعة أخالها نافعة إن شاء الله فحرصت على أن أجمعها مع غيرها من اختيارات جمع من العلماء لعلها أن تخرج فيستفيد منها المفتى والعامي وطالب العلم ، وهذه الاختيارات لا تغني عن الرجوع للأصل لمن أراد الدليل وعلة الاستدلال .

ومن ثم عرضتها على أخي الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت فقراءها وكتب لي جملة من الملحوظات التي أفدت منها ـ فجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ ، ومن ثم بعثت بها لصاحب الفضيلة الشيخ المفضال محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي فقرء البحث وأجازه وقدم لي ـ فجزاه الله الفردوس الأعلى من الجنة ـ  

وخَاتَمًا أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع كاتبها وكل من قرَائِهَا .

                                

الاختيا رات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي ـ يرحمه الله ـ  في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي إعداد : أ.د عبدالله الطيار ــ د . عبدالعزيز الحجيلان
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   وكتبه                                                                                                                                                              عبدالرحمن بن محمد بن عليّ  الهرفي


a_alharfi@hotmail.com











هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته و إنعامه وتوفيقه وصَلَّى اللَّهُ عَلَي محمد و آله وَسَلَّمَ  








وكتبه عبدالرحمن بن محمد بن عليّ الهرفي 








(�)  ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ  أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كما صرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار ، راجع أبحاث هيئة كبار العلماء  


(�) و هو اختيار القرطبي كما في الجامع .
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